المخاطر المحاسبية لعدم التمييز بين صافي الدخل وراس الماال

Accountancy's Risks of do not differentiation between profit & capital

(الخطوط العريضة للبحث)
تحاول الدراسة التعرف على المخاطر المحاسبية التي يتعرض لها رأس المال المستثر من آثار إستخدام غير الدقيق للمقاييس المحاسبيه في المنشآت. لأن مقياس الربح كان ولايزال مؤشر مهم  في عصر التكنولوجيا والمعلومات وسرعة إنتشار الخبر لقياس مدى نجاح الإدارة في تحقيق أهداف المشروع  والحفاظ على رأس المال من الإستنزاف. لقد تم دراسة المخاطر المتولدة من عدم دقة إحتساب معدلات الربح من وجهة نظر المحاسبية والقواعد والأسس التي تستخدم لإحتساب الأرباح والإنتقادات التي يوجهها الإقتصاديون الى ذلك. وتم تحليل المخاطر المحاسبية التي تواجه رأس المال المستثمر. تبين من نتائج الدراسة أن المخاطر الناتجة عن عمليات إحتساب الربح  يرشد الإدارة على إستخدام الربح كمؤشر في عملية إتخاذ القرارات ورسم السياسات بحذر لدى تفسير نواحي عديدة في المنشأة مثل النمو والتوسع والإنتاجية وتوزيع الأرباح على المالكين بطريقة  لا يؤثر على إقتصاديات المشروع ويحافظ على رأس المال. كذلك أوضحت الدراسة بضرورة إحتساب الربح على أساس الزيادة الحقيقة التي حصلت للقيمة الصافية للمشروع خلال السنة، وتشمل ذلك إعداد تقييم الأصول بشتى أنواعه على أساس القيمة الحالية لأغراض التخطيط وصنع القرارات، خاصة قرارات توزيع الأرباح بشكل يضمن سلامة الوضع المالي والإقتصادي للمنشأة، الى جانب نشر القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية لأغاض الضريبة وأطراف أخرى خارج المشوع.

 إن الغرض من هذه الدراسة هو إبراز نقاط الضعف والمخاطر الناتجة عن عمليات إحتساب الربح حتى إذا كان ذلك قد تم وفق أسس ومبادئ محاسبة سليمة، ولكن قد يؤول الأمر الى تصفية المشروع تلقائياً في حالة عدم إحتساب التكاليف بصوة دقيقة، والصعوبات التي تواجه المحاسب لتحديد صافي الربح. كما بينت الدراسة أيضاً بعض  المدلولات العملية والتوصيات التي يمكن أخذها في الإعتبار عند إستثمار أي مبلغ وكيفية الحفاظ على ديمومته .  

ABSTRAC
The study tries to analysis the accountancy's risks which face capital investment because of improperly using accounting assumption, principle, and concepts for preparing income statement. The net profit is an essential criterion for evaluating investment project and achieving its goal in the varieties of economics systems, technological century, and advanced communication systems. We have studied certain limitations associated with information contained in the income statement. Economists have criticized the accounting method employed for measuring net profit. Unrealized gains and losses on certain investment securities and other items may not be recorded in income when there is uncertainty that the changes in value will ever be realized. Current practices have experienced increases in value due to brand recognition, customer service, and product quality. The study pinpoints the risks which occurred from limitation of the income statement might help management to be aware of using profit as an essential criterion for decision making, evaluating investment project, and strategies planning. These limitations might also lead management to be conservative in distributing dividend, expansions, and growing policy in order to safeguard the capital, and might also reduce the usefulness of these criteria for predicting the amount, timing, and uncertainty of future cash flows. The study also clarified that profit should be calculated on the base of real net increasing value of enterprise during the period, and taking on account the inflation. 
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المقدمة
إن مشكلة السعي لتحقق الأرباح السريعة بمختلف الوسائل على حساب المخاطر التي يتعرض لها رأس المال المستثمر مقابل إرضاء بعض الأطراف تفاقمت في الآونه الأخيرة، مما أدى الى ظهور مشاكل إقتصادية ومحاسبية في مختلف أنحاء العالم. فمثلاً لدى مطاوعة الإدارة العليا على تقييم بعض الأصول بسعر الكلفة وإعداد التقارير المالية وإستنباط المعلومات وصنع القرارات على هذا الأساس، في حين يعلم بأن سعر هذه الأصول قد إنخفض بشكل ملحوظ بسبب تغير الطلب او التقادم، يكون قد خالف أخلاق المهنة ومعاييرها. ويؤدي الأمر الى مخاطر عديدة ومنها تصفية المشروع بشكل ذاتي وتوزيع رأس المال على المساهمين على شكل أرباح غير حقيقية، مما يعرض حقوق الآخرين الى الخطر ويؤدي الأمر الى إنهيار المنشأة وحل كوارث إقتصادية. بالرغم من تطبيق الفرضيات والمبادئ والمفاهيم المحاسبية المعدة من قبل الهيئات المهنية والدولية لدى إعداد القوائم المالية. فإن تطبيق المعايير المحاسبية لوحدها لا تحقق النزاهة والعدالة الإجتماعية في تنفيذ الأنشطة الإقتصادية ما لم يرفق ذلك النزاهة وإحترام حقوق الآخرين
.
ومخاطر أخرى تواجه رأس المال المستثمر، وهي إن البيانات التفصيلة المتعلقة بمكونات الدخل تكون غير كافية ومتاحة لأن قيم الإيرادات والنفقات غير متاحة لمستخدمي القوائم المالية من خارج المشروع. وفي الآونة الأخيرة تقوم المنشآت بقياس الصفقات الأساسية المتعلقة بالدخل التي حدث خلال الفترة وتلخيصها في قائمة الدخل، حيث يركز هذا الأسلوب على الأنشطة التي حدثت خلال الفترة بدلاً من الإفصاح عن مكونات التغير. وفي أحياناً أخرى يصنف الدخل على أساس العملاء، خطوط الإنتاج، حسب الوظائف "الدخل التشغيلي وغير التشغيلي" ، الدخل المستمر وغير المستمر، والدخل المنتظم وغير المنتظم...الخ. هذا يعني بأن المنشأة تعرض قوائمها الماليه حسب أهوائها ومصلحتها في تبريز مواطن الربحية على حساب صافي الدخل العام
 .  

أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة إعتبارات:

أولاً: تعتبر مشكلة التمييز بين رأس المال وصافي الربح من أصعب المشاكل التي تواجه المحاسب وتتلخص بإسلوب توزيع الكلفة الأصلية للأصول الثابته على أساس المتبقي والجزء المستهلك ، وتتعقد المشكلة عندما لا تتوفر الدلائل الإقتصادية للإستهلاك فما هوالسبل لإحتساب الإستهلاك عن تلك الفترة. وماهي المخاطر الناتجة عن سوء معالجة هذه المشكلة؟ وما هي مخاطرها من التصفية الى إستنزاف الرأس المال المستثمر؟

ثانياً: إن معرفة أثر التقلبات المستمرة في مستويات الأسعار الناشئة عن إتجاهات العرض والطلب والظروف الإقتصادية الأخرى التي تولد تأثيرها على القوة الشرائية للنقود مما يولد تأثيراً عكسياً على قيمة رأس المال المستثمر في الأصول الثابته، من شأنها مساعدة المحاسبين على درأ او تخفيف من هذا النوع من المخاطر على مفردات القوائم المالية ورأس المال المستثمر.

ثالثاً: إن تحديد الصعوبات التي تواجه المحاسب لدى تحديد قيمة بعض الأصول المتداولة مثل المخزون ، أوراق القبض، والحسابات المدينة ...ألخ، تساعد المحاسب على التخفيف من الصعوبات البالغة في تحديد مقدار التنزيلات "على شكل إعداد مخصصات وما شابه ذلك" من أرصدة تلك الموجدات لأجل المحافظة على تطبيق المبادئ المحاسبية، هذه من ناحية ومن الناحية الثانية لتخفيف حدة التضخم المالي.

رابعاً: إن تحديد نوع النفقات سواء كانت إيرادية إو رأسمالية، تساعد المحاسب على التخفيف من الصعوبات البالغة في تحديد مقدار التنزيلات "على شكل إستهلاك أو إطفاء وما شابه ذلك" من أرصدة تلك الموجدات في حالة إعتبارها مصاريف رأسمالية، كذلك عائديتها بالنسبة لنوع القائمة المالية، لأجل المحافظة على تطبيق المبادئ المحاسبية.

أهداف الدراسة
إن الدراسة تبحث عن مدى إستخدام المعايير المحاسبية في إعداد التقارير المالية والإفصاح عن الحوادث الإقتصادية في تحقيق الأهداف المرجوة وزيادة فاعلية الأداء للملاكات، ويمكن إيجازها فيما يلي:

1- هل الربح المتولد من مقانة مفردات قائمة الدخل المعدة على أساس الفرضيات، المبادئ، والمفاهيم المحاسبية يمكن أن يضلل الإدارة في صنع قراراتها الإدارية ويوؤل الأمر الى مخاطر تصفية المشروع لصالح المالكين والإضرار بمصالح الأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمشروع برأي الإداريين؟

2- هل الربح المتولد طبقاً للفرضيات، المبادئ، والمفاهيم المحاسبية وسيلة لتصفية رأس المال وتحويله أرباح موزعة ويشكل خطراً على الأطراف ذات المصالح المشتركة في المنشأة طبقاً لرأي الإقتصادين؟ 

3- هل مخاطر تصفية المشروع يحفز المحاسبين والإداريين بضرورة الإفصاح عن تفاصيل مكونات مفردات قائمة الدخل ضمن الملاحظات التي تخص هذه القائمة بشكل لا يقبل اللبس ويخلق وعي لدى الجمهور بمخاطر عمليات إحتساب ربح النشاط؟

بغية تحديد مخاطر إمكانية تصفية المشروع من خلال عمليات توزيع الأرباح غير الحقيقية المتولدة من إستخدام أساليب محاسبية تحقق هذا الأمر، سنبدأ هذا البحث بدراسة الإطار النظري.

مشكلة البحث

إن مشكلة قياس الدخل وبالتالي المحافظة على المركزالمالي ورأس المال المستثمر تعتبر من النقاط الحساسة التي تواجه المحاسب في عمله الغني بالمخاطر المتمثل ليس فقط في عملية قيد العمليات وإعداد التقارير المالية، بل يتجاوز ذلك الى تكييف هذه التقارير كأداة أساسية لنظم المعلومات المحاسبية وفي إتخاذ القرارات، هذا يعني الإتجاه نحو بعض المؤشرات التي تتمتع بدرجة أقل من الموضوعية والذي قد يمثل خروجاً عن الأراء التقليدية في موضوعية العمليات المحاسبية ومن جملة المشاكل التي تعوق التمييز الواضح بين هذين العاملين الأساسين ما يلي:

1- بسب طبيعة الموجودات الثابته بطول عمرها الإنتاجي، فإن مشكلة تقدير أعمارها الإنتاجية تكون أصعب بكثير من الموجودات المتداولة أو قصيرة الأمد. إذ أن الأخيرة يتم إستهلاكها خلال الفترة المالية الواحدة "سنة في الغالب" بينما الموجودات الثابته تقدم خدمات لأكثر من فترة مالية واحدة وربما لا تستهلك "كالأراضي مثلاً".

2- إن التقلبات المستمرة في مستويات الأسعار الناشئة عن إتجاهات العرض والطلب والظروف الإقتصادية الأخرى التي تولد تأثيرها على القوة الشرائية للنقود مما يولد تأثيراً عكسياً على قيمة رأس المال المستثمر في الأصول الثابته، وزيادة المخاطر التي تواجه المحاسب في المساهمة بتصفية المشروع وعدم تطبيق المبادئ المحاسبية. 

3- صعوبة تحديد قيمة بعض الأصول المتداولة مثل المخزون ، أوراق القبض، والحسابات المدينة ...ألخ، تسبب زيادة المخاطر التي توجه المشاريع والمخالفة القانونية لتطبيق المبادئ المحاسبية مثل الإفصاح ومقابلة الإيرادات بالنفقات.

4- صعوبة التميز بين النفقات سواء كانت الإيرادية و الرأسمالية.

فرضيات البحث

إن هذه الدراسة تفترض الفرضيات التالية:

1- المخاطر التي تواجه ورأس المال المستثمر لها علاقة معنوية بسوء تطبيق مفاهيم النظرية المحاسبية، وسوء معالجة عناصر مكونات القوائم المالية.

2- إن تأثير المخاطر التي تولدها التضخم لقيمة الأصول الثابته وبعض الأصول المتداولة مثل المخزون ، أوراق القبض، والحسابات المدينة...ألخ، والنفقات الإيرادية و الرأسمالية، لها علاقة معنوية بتصفية وإستنزاف الرأس المال المستثمر.

3- إن الإنتقائية للأنشطة التي تصنف الدخل على أساس النشاط، العملاء، خطوط الإنتاج، حسب الوظائف "الدخل التشغيلي وغير التشغيلي" ، الدخل المستمر وغير المستمر، والدخل المنتظم وغير المنتظم...الخ، لها علاقة معنوية في تبريز مواطن الربحية في القوائم الماليه.   
الإطارالنظري
 مفهوم الربح في المشاريع الإقتصاديه وأهميته:

كان مقياس الربح وسيلة لقياس مدى نجاح الإدارة في تحقيق أهداف المشروع ولايزال مؤشر مهم  في عصر التكنولوجيا والمعلومات وسرعة إنتشار الخبر، حيث يستخدم كدليل على نجاح الإدارة في الوصول الى تلك الأهداف. ويساعد تحقيق لأرباح الإدارة في إتخاذ القرارت حول المستقبل وخاصة تلك التي تخص التوسع في الأعمال وتوزيع المكافآت الأرباح على أصحاب المشروع. لذا لابد أن يكن حساب الربح سليماً وصحيحاً وإلا ترتب أن تكون القرارت الإدارية في الأمور المشار إليها غير سليمه وأدى الى ظهور كثير من المشاكل وأصبحت قراراتها في غير صالح المشروع وهي لا تدري بذلك
. وهنا يأتي دور المحلل المالي ودور محلل نظم المعلومات المحاسبية في ضرورة معرفة معدل الربح من وجهة نظر المحاسبية والقواعد والأسس التي يحسب على أساسها، والإنتقادات التي يوجهها الإقتصاديون الى ذلك، بذلك يعرض على الإدارة المقترحات التي تجعل من عملية إتخاذ القرارات عملية بناءة ولها أهميتها في تيسير أمور المشروع الى النمو والتوسع الحقيقي والمحافظة على رأس المال وإنتاجيته وتوزيع الربح المناسب على أصحاب المشروع بطريقة لاتؤثر في إقتصاديات المشروع. كذلك يجب أن يعبر القرار الإداري عن جودة إختيار الزمن والكلفة والكمية في ضوء الطاقة والموارد المتاحة لتحقق أفضل الأرباح الممكنة
. فالسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو "ما هية وجهة النظر المحاسبية والإقتصادية في هذا الشأن؟ لذا لابد من دراسة إنتقادية لوجهة نظر الطرفين وتقييم كل وجهة نظر على حدى وكما يلي: 
أولاً - ملاحظات على الربح من وجهة نظر المحاسبية:

تعرف قائمة الدخل – او قائمة المكاسب Earning  - بانها التقرير  الذي يقيس نتائج النشاط خلال فترة زمنية محدد طبقاً لنشاط وظروف المنشأة، معبراً عن مدى نجاحها في تحقيق أهدافها من عدمه، بناءً على وجهات النظر التالية:

1-  يحدد المحاسبون الربح عن طريق النمو في حقوق الملكية،  وهذه ما تسمى بإستخراج الربح عن طريق معادلة الميزانية، او عن طريق قائمة الدخل التي تهدف الى مقابلة لإيرادات بالتكاليف الحصول عليها، فالفرق بين الإيرادات والتكاليف هو الربح أو الخسارة
.

2- في كلتا الحالتين السابقتين يحدد الربح المحاسبي على أساس أرقام محسوبة وفقاً لفرضيات، مبادئ ومفاهيم (أعراف) محاسبية أهمها الثبات والمطابقة، الإحتياط والمحافظة، مقابلة الإيرادات بالمصاريف، ومبدأ الإستمرارية...الخ
.

3- إن حساب الإستهلاك لا يكون بالدقة المطلوبة لأنه يحسب على أساس التكلفة التاريخية وعلى إفتراضات كثيرة ويخلق ذلك مشكلة للإدارة تقابلها عند إستبدال الموجودات.

4- يتم تقييم المخزون على أساس التكلفة وهي تشمل على قيم تاريخية وحالية ويؤدي نقل المخزون بالتكلفة الى إستفادة سنة على حساب سنة أخرى
.

ثانياً- الربح من وجهة النظر الإقتصاديه:

يوجه الإقتصاديين نقداً شديداً الى طريقة تحديد الأرباح من جهة النظر المحاسبية، حيث يرى أن المحاسبين يضللون الإدارة 

ويجعلونها توزع أرباح غير حقيقية على أصحاب المشروع، هذا يعني بأنه يقومون بتوزيع رأس المال في صورة أرباح. ويقيمون هذا الرأي على العيوب التي توجه الى تحديد الربح عن طريق معادلة الميزانية أو قائمة الدخل ويركز الإقتصاديون على أهم عيوب الميزانية وهي
:

1- جانبي الميزانية تحتويان على خليط عجيب من أرصدة الحسابات بعضها ذات قيمة حالية والبعض الآخر ذات قيمة تاريخية في أوقات متفاوته.

2- لا تعطي الأرقام الواردة في الميزانية أي وزن لتغيرات القوة الشرائية للنقد التي تتناقص بصورة دائمية.

3- جمود الميزانية كتقرير يعكس الظواهر التي يمكن قياسها نقداً فقط ولا تعطي أية أهمية للظواهر الإجتماعية والعلاقات الإنسانية داخل المنشأة لذلك تمثل بأنها صورة فوتوغرافية للوضع المالي في المنشأة خلال لحظة معينة من الزمن تشبه تماماً كصورة فوتوغرافية لشخص ما التي لا يمكن أن تبين أكثر من ملامحه في لحظة التصوير.

أما العيوب التي يوجهونها الى قائمة الدخل فهي:

أ- الربح الفني الذي تظهره قائمة الدخل مبني على مفاهيم ، مبادئ وفرضيات، منها التمسك بالقيم التاريخية والاحتياط وغيرها.

ب- لا تظهر الأرباح إلا إذا تحقق الإيراد فعلاً في حين أن العملية الإنتاجية تسفر عن تحقيق أرباح، وعدم إظهار ربح العملية الإنتاجية لخوف المحاسبين من عدم تحقق البيع وإحتياطاً منهم لعدم تحقيق الأرباح.

جـ- في بعض الأحيان أن الأرباح التي تحققه المنشأة قد يكون مصدره يعود الى تصفية (بيع) موجودات ثابته أو نتيجة بعض العمليات العرضية في حين أن الربح الناتج عن النشاط الأساسي للمنشأة لايسد حتى التكاليف التي تتكبدها المنشأة.

ويرى الإقتصاديون أن القياس المثالي لربح المنشأة خلال أي فترة هو الزيادة الحقيقية التي حصلت لقيمتها الصافية خلال السنة، وتشمل ذلك إعداد تقييم للموجودات بشتى أنواعهاعلى أساس القيمة الحالية، والربح المقبول لدى الإقتصاديين هو مبلغ مساوٍ لأعلى توزيع بين أصحاب المشروع مع المحافظة على الوضع المالي والإقتصادي للمنشأة وعلى إنتاجية رأس المال وهذا يرتبط بتقييم المنشأة ككل
. ويرون أنه لتحديد الربح يجب إتباع الأسس التلية:

أولا- إتخاذ القيمة السوقية للموجودات أساساً للتقييم. 

ثانياً- القيمة الحالية للواردات التي تجنيها المنشأة.

ثالثاً- الأخذ في الإعتبار القوة الشرائية للنقود.

ويرى الإقتصاديون أن إتباع الأسس السابقة في تحديد الربح يعالج ظاهرة التضخم وتأثيرها على الحسابات الختامية وعلى أرباح المشاريع الإقتصادية. فالتضخم ظاهرة إقتصادية تعني بصورة عامة إنخفاض القوة الشرائية للنقود، وهذه الظاهرة عامة في كافة الدول ولها أثر كبير على المعاملات المالية والبيانات المحاسبية. وأهم أثار التضخم النقدي على البيانات المحاسبية هو تسجيل الموجودات الثابتة بقيمتها التاريخية، وكذلك المخزون، ويترتب على ذلك مسألتين في غاية الخطورة على الوضع المالي والإقتصادي للمنشأة، وهي:

الأول- حساب الإستهلاك غير حقيقي ويؤثر على الأرباح التي توزع على المساهمين ويجعلها أرباحاً ورقية وتوزعها الإدارة دون أن تشعر بذلك.

ثانياً- مشكلة إستبدال الأصول الثابتة عن طريق مجمع الإستهلاك على أساس القيمة التاريخية، لا يمكن الإدارة من تدبير الأموال الازمة لإستبدال الأصل الثابتة عند الإستغناء عنها، وكما أن نقل المخزون من سنة لأخرى لا يمثل الحقيقة وقد تستفيد سنة على حساب سنة أخرى
.

لذلك كله يرى الإقتصاديون ضرورة تصوير الحسابات الختامية بحيث تشتمل على وحدات نقدية لها نفس القوة الشرائية قبل تحديد الربح الحقيقي للمنشأة.

تقييم أراء الإقتصاديين:

عند دراسة أراء الإقتصاديين نرى أن هذه الأراء تستند الى المنطق، فالقيم التاريخية تتغير، وتغيرها يؤثر على الربح، وقيمة العملة قد إنخفضت والإنخفاض مستمر وذلك يؤثر على الربح، ولا نستطيع أن نجاوبهم في ذلك كله من الناحية المنطقية، ولكن عند تطبيق هذه الأراء، نجد صعوبات كثيرة تحول دون التطبيق الصحيح والوصول الى نتائج سليمة وهو الهدف الذي ينشده الإقتصاديون حول تحديد ربح حقيقي للمشاريع
.

ونعرض فيما بعد حول ما يثار حول مقترحات الإقتصاديين في هذا الصدد
:

أولاً- الإعتماد على القيمة السوقية كأساس للتقييم: يثار في هذا الشأن تساؤلات كثيرة-حول القيمة السوقية وكيف يمكن الحصول عليها، فلا يمكن الإعتماد على القيمة السوقية التي تعني التحديد على أساس المزاد العلني، فإذ إتبعنا هذه الطريقة فلن نصل الى حقيقة تساعد على تصوير الميزانية وإعداد الحسابات الختامية في موعد مناسب. أما إذا حددت القيمة السوقية على أساس أسعار السوق او الإستيراد من الخارج، فهذه الأسعار تؤثر فيها التطور الفني الذي يحدث على الأصول، ومن ثم لا يمكن الوصول الى القيمه الحقيقية للأصول الموجودة في المنشأة، لذلك فإنه من الصعب تطبيق هذا الرأي . 

ثانياً- القيمة الحالية للواردات التي تجنيها المنشأة: إن تقدير الإيرادات على ضوء الطلب على السلعة يثار كثير من الإشكالات، ويرافق ذلك صعوبات في تحديد أسلوب للقيمة الحالية للإيردات المستقبلية. من أهم الصعوبات الوصول الى القيمة الحقيقية للواردات خلال حياة المشروع. فيجوز أن نقدر هذه الإيرادات بناء على حجم طلب معين على السلع ثم يتحول الطلب على إنتاج هذه السلعة. فمثلاً في حالة معمل النسيج للأقمشة القطنية، فلو قدرت الواردات على أساس الطلب على هذه السلعة خلال حياة المشروع، ثم تحول الطلب على منسوجات النايلون فتكون تقديراتنا غير حقيقية، ولذلك فالتنبؤ بالواردات يعوزه الدقة المطلوبة للوصول الى الربح الحقيقي.

ثالثاً- الأخذ في الحسبان آثار التضخم النقدي : بالإعتماد على الأرقام القياسية التي تقيس هذه الظواهر الإقتصادية، ومن أهمها التغير في أسعار العملة من مستوى نفقات المعيشة وفي مستوى أسعار الجملة. وقد يبدو من الناحية النظرية أن تعديل الأرقام التاريخية حسب هذه الظواهر أمراً ميسوراً، ولكن الإعتماد على تعديل الأرقام التاريخية يصادفه كثير من الصعوبات أهمها:

أ. أن لأرقام القياسية التي يعتمد عليها في تغيير الأرقام التايخية، هل يعتمد الرقم القياسي لنفقات المعيشة أم الرقم القياسي لتجارة الجملة ام الرقم القياسي للتجارة الخارجية، أم الرقم القياسي للتجارة الداخلية؟

ب. هل يطبق رقم قياسي واحد على كل الأصول الثابته أم يطبق عدة أرقام قاسية على الأصول الثابته حسب كل نوع من الأصول وما هو الرقم القياسي الذي يناسبه.

جـ. للأرقام القياسية عيوب كثيرة، فهي مبنية على نماذج وممثلة للخط الإتجاه العام وتمثل متوسطات او معدلات، ولذلك العيوب ليست ممثلة للحقيقة التي يبغي الإقتصاديون الوصول إليها.

يتبين مما تقدم أن المفهوم الإقتصادي للربح وإمكان الوصول إليه أمر يقابله صعوبات كثيرة، ويوجه الى طريق تحديده إنتقادات تفوق الإنتقادات التي توجه الى الطريقة المحاسبية. ولكن يمكن القول أن الإنتقادات التي يراها الإقتصاديون على الربح المحاسبي أظهرت بعض مواطن الضعف في تحديد الربح المحاسبي، الطريقة التي يسلكها المحاسبون وهي طريقة العملية والقابلة للتطبيق بالرغم من مواطن الضعف في حين أن الطريقة الإقتصادية من المتعذر تطبيقها لدرجة كبيره. لذلك فالمحلل المالي في هذا الصدد عليه أن يعرف مواطن الضعف ويتخذ من السبل لتغطيتها، دون أن يلزم المنشأة بتطبيق نظريات قد يترتب عليها الكثير من الجهد والمال دون الوصل الى الحقائق، من أجل ذلك إنقسم المحللون الماليين في معالجة هذا الأمر الى أربعة فرقاء.

ثالثاً- موقف المحاسبين من أراء الإقتصاديين في مدلول الربح: 

تطلب تطبيق رأي الإقتصاديين توفر رقم قياسي يمكن الإعتماد عليه بدقة، ويعكس هذا الرقم التبدلات التي تحدث للقوة الشرائية للنقد، ولكن من الصعب الحصول على مثل هذا الرقم في البلدان المتطورة، فما هو الحال بالنسبة للبلدان النامية لحد الأمر الذي يجعل المحللين يحجمون على إجراء التعديلات المطلوبة على سجلاتهم وأصبحت مشكلة التضخم النقدي وأثره على حسابات والقوائم الختامية تعالج في التقارير المالية التي تعد عند توزيع الأرباح، ومن ثم أصبحت المشكلة مجالاً يختلف حوله المحلليين(المحاسبين). وقد إنقسموا الى أربعة فرقاء:

الفريق الأول: يرى معالجة مواطن الضعف في الحسابات الختامية كل بحسب طبيعته وفي رأيهم أن إتخاذ طريقة تسعير المخزون على أساس الوارد أولاً يصرف أولاً (FIFO) يمكن أن تحل مشكلة المخزون، أما بالنسبة الى الإستهلاكات فيمكن إضافة مبلغ معين على الإستهلاكات العادية لمقابلة إستبدال الأصول الثابته (أو هناك طرق عديدة يمكن إستخدامها لإحتساب الإستهلاكات بحيث تؤدي الى حل هذه المشكلة)
. 

 الفريق الثاني: يطلب إجرء تعديل في الحسابات على أساس رقم قياسي معين تضعه الدولة وتستند المشاريع الإقتصادية في إجراء التبدلات على أساسه.

الفريق الثالث: يرى أن الموضوع يحتاج الى معالجة جذرية ويطلب الأخذ في الإعتبار التغيير في مستوى الأسعار بالنسبة للموجودات الثابته والمطلوبات ويزيد هذا الفريق أن يبدل الأرقام التاريخية بأرقام حالية تتفق والقيمة السوقية.

الفريق الرابع: أن المحاسبين عند تحديد الأرباح يعلمون أن الأرقام التي يحددونها ارقاما تقريبية، وهذه الأرقام هي التي يهمهم الوصول إليها بطريقة عملية أفضل من الأرقام الحقيقية يسعون الى تحقيقها بطريقة غير عملية، وأن المشكلة المعروفة كلها تدور حول التمويل ( تدبير الأموال اللازمةلإستبدال) الأصول الثابته، هذه المشكلة في الحقيقة إنها إدارية أكثر من كونها محاسبية، ويمكن للإدارة إتخاذ الإجراءات اللازمه لتدبير هذه الأموال بعدم توزيع الأرباح المحققة بالكامل وإستثمار الأموال في نشاطات تحقق عائداً أكبر او أي وسيلة تراها مناسبة يمكنها من تدبير المال اللازم لإستبدال الأصول الثابته... ويؤيد هذا الرأي مجامع المحاسبين في العالم من خلال المعايي المحاسبية الصادرة بهذا الشأن
.

تحليل مخاطر عدم التميز بين رأس المال وصافي الربح:

إن أهم ما تتطلع إليه المنشأة سواء كانت في القطاع العام أو الخاص هو مراقبة مدى كفاءة أداء الفعاليات الإقتصادية ومقدار صافي الربح المتولد عنها الذي يعتبر معياراً موضوعياً لتقييم مدى كفاءة الأداء. وإن كان الإهتمام في القطاع العام ينصب على إشباع الحاجيات الإجتماعية إلا أن صافي الربح يبقى مقياساً مسلماً به لإستقراء حسن التصرف برأس المال الذي بعهدة الإدارة سواء كان المساهمين او المجتمع المالك الحقيقي له
. ومن المقاييس المتعارف عليها لمعرفة ربحية المنشأة هو بالرجوع الى التقارير المالية وبشكل خاص دراسة وتحليل العلاقة الوثيقة القائمة بين الميزانية وقائمة الدخل. إلا أن هذا المقياس ينتقد بسبب التقلبات في القوة الشرائية للنقود بصورة مستمرة. الى جانب إختلاف وسائل تقييم المخزون السلعي وطرق إحتساب الإستهلاكات والتمييز بين المصاريف الرأسمالية أو الإيرادية. وكنتيجه لهذه الإختلافات فإنه يصبح من المتعذر عقد المقارنة بين المنشآت من نفس القطاع إلا إذا كانت تتبع نفس الأسس المحاسبية وفي هذه الحالة تخدم كثيرأ  الإدارة والمستثمرين والأطراف الأخرى المعنية بمسيرة المنشأة
. 

إن المشكلة الرئيسية في إحتساب صافي الربح المتحقق عن عمليات المنشأة لكل فترة مالية بشكل صحيح، هي مخاطر عدم التميز بين صافي الربح ورأس المال. ومن الأمور المسلم بها في عمليات الإستثمار ضرورة المحافظة على رأس المال من الإستنزاف عن طريق تقليل عناصر المخاطرة المالية وتحقيق أفضل عائد عن عمليات الإستثمار
. ويستلزم تحقيق هذا الهدف إستعادة ذك الجزء من الأصول الذي يستهلك خلال كل فترة مالية لغض توليد الدخل خلال نفس المدة، وذلك قبل إحتساب صافي الدخل المتحقق. إن هذه العملية ضروية لغرض المحافظة على رأس المل المستثمر في الموجودات سليماً. أما المتبقي بعد عملية تغطية العناصر السابقة والنفقات الضرورية لفعاليات المنشأة الإعتيادية يصبح صافي الربح الدخل للفترة المالية التي أعد البيان عنها.

إن المسأله ليست بتلك السهولة لأن فرضية الإستمراية ومبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات المحاسبيان  يتطلبان توزيع دقيق للنفقات والإيرادات بين الفترات المالية المختلفة، بالإضافة الى تعذر القيام بكافة هذه العمليات على أساس نقدي خلال نفس الفترة المالية إذ تبقى بعض هذه الحسابات معلقة للفترة القادمة. إن الهدف من توزيع النفقات والإيرادات ينصب على ضروررة إسترداد النفقات التشغيلية لتلك الفترة ولمعرفة صافي الدخل المتمثل بتعويض رأس المال عن المخاطر التي تحملها وسيتحملها في المدد السابقة واللاحقة. إن الأخذ بالفرضية والمبدأ السابقين ما هو إلا تأكيداً لفرضية محاسبية أخرى وهي فرضية كيان المنشأة ومبدأ الإستحقاق وضرورة النظر الى هذه التغيرات بأنها تبدلات في الأصل وكيان المنشأة وليس بكيان أصحاب المشروع، إذا ما علمنا أن البحث ينصب على دراسة المنشآت ذات الطابع التجاري والتي تتميز بإدائها الفعاليات التشغيلية لأمد غير مسمى، مما يلزم الإدارة الى إحتساب الدخل الكلي لهذا الأمد غير المحدود على مراحل أو مدد زمنية في الوقت الذي تستمر المنشأة بأداء فعالياتها وتحقيق أهدافها الأساسية. إن الأخذ بمبدأ القياس الزمني يخدم في إتخاذ الإدارة والمستثمرون قراراتهم بشكل موضوعي. إن هذه المدد في كثير من الحالات تحدد على أساس التوافق مع نهاية الدورة التشغيلية
.  

ولإنجاز مثل هذه المهمه يلاحظ أن المحاسب يسعى دوماً الى تعريف النفقات بالإيرادات المتحققة خلال الفترة المالية ويعتبر هذا إلتزاماً موضوعياً بمبدأ مقابلة الإيرادات بالنفقات، حيث أن مبيعات البضائع والخدمات تمثل العنصر الدقيق للدخل المتحقق ويقودنا هذ المبدأ الى ضرورة تقيد المحاسب عند توزيعه الأيرادات والنفقات بمبدأ التحقق. نخلص الى القول بأن هذه المبادئ تترابط ترابطاً عضوياً فيما بينها فلابد من الإلمام بها لتوضيح مسألة التمييز بين رأس المال وصافي الدخل ونأخذ المثال الفرضي التالي، الذي يبين أثر الإستهلاك على لأصول الثابته ورأس المال خلال فترات  مالية متتاليه، وعلى إفتراض بقاء العناصر الأخرى ثابته خلال مدد البحث.



قائمة المركز المالي ….. كما تظهر في 1/1/2003 (بآلاف الدنانير).

	بيان
	تحليلي
	جزئي
	الصافي

	الأصول الثابتة:

الأصول الثابته  

مجمع استهلاك الأصول الثابته 
	100

000
	100
	

	الأصول المتداولة :

 مجموع المتداولة
	30
	30
	

	مجموع
	
	130
	130

	المطلوبات المتداول 

المطلوبات طويلة الأمد

 رأس المال
	
	40

30

60
	

	المجموع
	
	130
	130


قائمة الدخل لشركة ...عن السنة المنتهية في31/12/2006لآف الدنانير).

	بيان
	تحليلي
	جزئي
	إجمالي

	إجمالي المبيعات

 كلفة المبيعات
	140

70
	
	

	 مجمل الدخل
	70
	
	70

	مصاريف تشغيلية 
مصاريف الإستهلاك
	25

20
	45
	45

	صافي الدخل
	
	
	25


وعليه فقائمة المركز المالي كما هي في 31/12/2003 تظهر بالشكل التالي، على فرض أن صافي الربح البالغ 25000 دينار قد تم توزيعه (أو سحبه من قبل المالكين).

قائمة المركز المالي ….. كما تظهر في 31/12/2003 (بآلاف الدنانير).

	بيان
	تحليلي
	جزئي
	الصافي

	الأصول الثابتة:

الأصول الثابته  

مجمع استهلاك الأصول الثابته 
	100

20
	80
	

	الأصول المتداولة :

 مجموع المتداولة
	
	50
	

	مجموع
	
	130
	130

	المطلوبات المتداول 

المطلوبات طويلة الأمد 

رأس المال
	
	40

30

60
	

	المجموع 
	
	130
	130


أن النتائج السابقة تعني بتعبير آخر أن المحاسب عليه أن يحتجز ما مقداره (الخمس) الكلفة الأصليه للموجودات الثابته. على أساس إنها إستهلكت جراء الفعاليات التشغيليه والتي يجب أن تنزل قبل إحتساب صافي الربح المتحقق. أي أن معاملة هذا الجزء المستهلك تصبح كما لو كان هذا المبلغ يمثل نفقات تشغيل عادية تماما كالنتيجة التي يولدها مصروف الإعلان مثلاً. ومن الملاحظ أن نتائج قائمة المركز المالي كما هي في 31/12/2003 تشير الى أن الجزء الذي تم تنزيله من الأصول الثابته قد تم تحويله الى جزء متداول إندمج بالأصول المتداولة التي تتمتع بسيولة أعلى من الأصول الثابته، مما أدى الى رفع قيمة الموجودات المتداولة الى 50000 دينار بدلاً من 30000 دينار، أي بزيادة مقدارها قسط الإستهلاك البالغ 20000 دينار لتلك السنة، ويصبح التغير  متراكم بالمدد القادمة. والجدير بالذكرأن هذه العملية لم تؤثر على رأس المال المستثمر لأن التغيرات حدثت للموجودات، وكذلك أن قمة التغير في عنصر الموجودات متساو تماماً. وعلى فرض بأن المنشأة إستمرت بأداء فعالياتها التشغيلية بنفس النمط السابق، فإن الوضع المالي للمنشأة في نهاية 31/12/2005 كما يلي:

قائمة المركز المالي ….. كما تظهر في31/12/2005 (بآلاف الدنانير).

	بيان
	تحليلي
	جزئي
	الصافي

	الأصول الثابتة:

الأصول الثابته  

مجمع استهلاك الأصول الثابته
	100

80
	20
	

	الأصول المتداولة :

 مجموع المتداولة
	
	110
	

	مجموع
	
	130
	130

	المطلوبات المتداول

المطلوبات طويلة الأمد 

رأس المال
	
	40

30

60
	

	المجموع
	
	130
	130


إن الوضع المالي كما في 31/12/2005 يعكس لنا عملية التحول التدريجي التي تمت على الأصول الثابته لحساب الأصول المتداولة. والمفروض أن تتخذ الزيادة في الأصول المتداولة شكل نقد سائل ليمكن إستخدامه للتعويض عن الإنخفاض في قيمة الموجودات الثابته. فضلاً عن ما ورد أعلاه هناك أمر لابد من ذكره وهو إهمال إحتساب وتنزيل ألإستهلاك في المددّ المالية السابقة سيؤدي الى تغيير النتيجة النهائية لصافي الربح من 25000 دينار الى 45000 دينار ، وإذا ما تم توزيع الربح على المساهمين فإن ذلك يعني أن المنشأة وزعت جزء من رأس المال المستثمر. وهنا يبرز بشكل واضح مخاطر عدم التمييز بين رأس المال وصافي الربح لأن إهمال التمييز سيؤدي الى عملية تصفية تلقائية للمنشأة من جراء إعلان مقسوم أرباح من رأس المال المستثمر او بتعبير آخر فإن المالكين يستردون عن طريق توزيع الأرباح جزء من رأس المال المستثمر سنوياً. 

إن عملية إحتساب الإستهلاك وتنزيه من مجمل الربح عملية دقيقة في حياة المنشأة، ويذهب بعض الباحثين الى ضرورة قيام المنشأة بتكوين إحتياطي لإستبدال الأصول الثابته عن طريق إستثمار أقساط الإستهلاك السنوي في ودائع، بواليص التأمين، او الأوراق المالية....الخ. إلا أن لهذا الرأي الكثير من المعارضين لكون الإحتياطي المقتطع من الدوره التشغيلية، يمكن إستغلاله بشكل أفضل عن طريق الأبقاء عليه في الدورة التشغيلية، خاصة في حالة كون المنشأة تحقق أرباح جيدة وكذلك قد يتعذر توفير المال الكافي في المنشأة ليمكن إقتطاعه وإستثماره في المجالات السابقة
.  إن مخاطر عدم التمييز بين رأس المال وصافي الربح يعتبر من الأمور المسلم بها في كثير من التشريعات، ويعتبر إستنزاف رأس المال إجراء غير قانوني لأنه بمثابة إضعاف لحقوق الدائنين وكذلك المالكين
.

إن مشكلة قياس صافي الدخل وبالتالي المحافظة على المركزالمالي ورأس المال المستثمر تعتبر من النقاط الحساسة التي تواجه المحاسب في عمله الغني بالمخاطر المتمثل ليس فقط في عملية قيد العمليات وإعداد التقارير المالية، بل يتجاوز ذلك الى تكييف هذه التقارير كأداة أساسية لنظم المعلومات المحاسبية وفي إتخاذ القرارات، هذا يعني الإتجاه نحو بعض المؤشرات التي تتمتع بدرجة أقل من الموضوعية والذي قد يمثل خروجاً عن الأراء التقليدية في موضوعية العمليات المحاسبية ومن جملة المشاكل التي تعوق التمييز الواضح بين هذين العملين الأساسين ما يلي:

1- بسب طبيعة الموجودات الثاته بطول عمرها الإنتاجي، فإن مشكلة تقدير أعمارها الإنتاجية تكون أصعب بكثير من الموجودات المتداولة أو قصيرة الأمد. إذ أن الأخيرة يتم إستهلاكها خلال الفترة المالية الواحدة "سنة في الغالب" بينما الموجودات الثابته تقدم خدمات لأكثر من فترة مالية واحدة وربما لا تستهلك "كالأراضي مثلاً". فالمشكلة التي تواجه المحاسب هي توزيع الكلفة الأصلية للأصول الثابته على أساس المتبقي والجزء المستهلك ، وتتعقد المشكلة عندما لا تتوفر الدلائل الإقتصاديه للإستهلاك فما هوالسبل لإحتساب الإستهلاك عن تلك الفترة. وماهي المخاطر الناتجة عن سوء معالجة هذه المشكلة؟ وما هي مخاطرها من التصفية الى إستنزاف الرأس المال المستثمر. فالمحاسب ليتدارك مثل هذه المآزق يضطر الى تبني إحدى الطرق المحاسبية للإستهلاك لتوزيع الكلفة الأصلية للأصول الثابته بالشكل الذي يجعل قائمة المركز المالي تعكس لحد كبير واقع قيمة الأصول خلال تلك الفترة المالية، إذ أن المحاسب لن يحاول إعادة التقييم بدلا من ذلك، ويعتبر صافي قيمة الموجودات ممثلاً لقيمته حينئذٍ، ويمثل الإستهلاك إنخفاضاً لقيمة الأصول مقابله إستهلاكه أو التقادم التكنولوجي إن لم يستبعد كلياً عن الإنتاج. 

هناك طرق عدبيدة لإحتساب الإستهلاك "أكثر من خمسة عشر طريقة" إلا أن موضوع إختيار طرقة إحتساب الإستهلاك، يجب أن تتم بالشكل الذي يجعل توزيع التكاليف موضوعياً، وينسجم والخدمة التي تقدمها الأصول خلال عمرها الإنتاجي. إن التضخم المالي والبحث العلمي والتطور الإداري السريع يجعل طرق إحتساب الإستهلاك في وسط حرج يقتضي تطويرها لكي تلائم التطورات التكنولوجية السريعة، لأن هذه الطرق ليست بالقانون الطبيعي الذي يتمثل بعدم إمكانية الخروج عنه، بل هي حصيلة الخبرة المتفاعلة بمحيط العمل والمحيط العام، وبالتالي فالتعلم الأعمى وأخذ طريقة معينة والإستمرار عليها قد يشوه واقع التقارير المالية كأدوات لخدمة الإدارة والمتعاملين معها والدولة
. لعل الدليل يبدوا واضحاً من أن الكثير من الأصول الثابته قد تستهلك قبل نهاية عمرها الإنتاجي المقدر لها، والعكس سيحدث لبعض الأصول الأخرى، هذه كلها دلائل على عدم صحة إحتساب صافي الدخل. 

2- إن التقلبات المستمرة في مستويات الأسعار الناشئة عن إتجاهات العرض والطلب والظروف الإقتصاديه الأخرى التي تولد تأثيرها على القوة الشرائية للنقود مما يولد تأثيراً عكسياً على قيمة رأس المال المستثمر في الأصول الثابته. وقد نال هذا الموضوع  قسطاً وفيراً من الدراسة والتحليل وخاصة بعد الأزمة الإقتصادية التي حدثت في الثلاثينيات وآثارها على القوة الشرائية للنقود، فإن موضوع تعديل التقارير المالية لإستيعاب هذه التقلبات قد نال هو الآخر إهتمام الباحثين ولا زال موضع نقاش مستمر، وإن كانت المحاسبة لا زالت تأخذ بمبدأ الموضوعية عند إعداد التقارير المالية ولا زالت عاجزة عن إحتواء التطورات الإجتماعية على الحسابات الختامية. فأكثر الأراء شيوعاً في حقل المحاسبة ينصب على ضرورة الإلتزام بالموضوعية كأساس في إعداد التقاير المالية، على أن تعد تقارير مساعدة عن نفس المدة لإيضاح أثر تقلبات الأسعار على الموجودات. ويمكن حصر الأراء التي تعالج مسألة التقلبات في مستويات الأسعار وأثرها على القوة الشرائية للنقود وبالتالي على كلفة الموجودات الثابته التي تتخذ أساساً لإحتساب أقساط الإستهلاك هي
:

أ- القيمة السوقية و قيمة التصفية.

ب-الكلفة الأصلية او التاريخية.

جـ- القيمة الإستبدالية.

3- صعوبة تحديد قيمة بعض الأصول المتداولة مثل المخزون ، أواق القبض، والحسابات المدينة ...ألخ، فإن المحاسب يواجه صعوبة بالغه في تحديد مقدار التنزيلات "على شكل إعداد مخصصات وما شابه ذلك" من أرصدة تلك الموجودات لأجل المحافظة على تطبيق المبادئ المحاسبية، هذه من ناحية ومن الناحية الثانية لتخفيف حدة التضخم المالي، فإذن المبالغ التي تحمل على قائمة الدخل التي تخص تلك الأصول تكون تقديرية ويتدخل في تلك التقديرات عنصر الحكم الشخصي الى درجة كبيرة. حيث أن الوسيلة المقبولة لقياس قيمة المخزون وهي كلفتها التاريخية وقياس أثره على الوضع المالي للمنشأة على الأخص إن إتسمت أسعار المخزن السلعي بالإستقرار وتمييزها بإرتفاع معدل دورانه، وبخلافه ترد إنتقادات حاده على هذه الطريقة، إلا أن تميز معظم مكونات المخزون السلعي بقصر الأجل يقلل من أثر التقلبات الإقتصادية عليها.

إن الإتجاه الحديث في الفكر المحاسبي يركز على مقدار النفع الإقتصادي المتوقع من الموجودات ومنها المخزون السلعي ويركز على مفهوم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعه عن المنفعه الإقتصادية لهذه الأصول، إلا أن تعذر تحويل هذا الإتجاه الى واقع موضوعي هي من جملة المشاكل المتوقعة لتطبيقه ولهذا السبب نلاحظ إلتزاما مستمراً بمبدأ الكلفة التاريخية كوسيلة للتقييم. وفي الأونه الأخيرة هناك إتجاه متزايد لإستخدام الأرقام القياسية لتحويل الأرقام المحاسبية الى ما يعادلها من قيمة الوحد النقدية السائده
.  

4- صعوبة التمييز بين النفقات الإيرادية و الرأسمالية: في حالة إضافة المصاريف الإيرادية الى حساب الأصول خطأً فإن ذلك يؤدي الى تضخم الأرباح. إن  مسألة التمييز بين النفقات الإيرادية والرأسمالية مسألة نسبية، فهناك حالات يتعذر فيها التفرقة بين 

مصايف التي تؤدي الى زيادة الطاقة الإنتاجية وتلك التي تحمل على قائمة الدخل (المصاريف الإيرادية). فلقد إختلف الباحثون في وضع قواعد بموجبها يمكن التمييز نوع المصروفات منها:

أ. وضع حد أدنى لما يعتبر مصاريف رأسمالية بينما تعتبر جميع المصاريف الأخرى التي تقل عن ذلك إيرادية.

ب. أن المشرع أثر بالتعريف التالي "أن المصاريف الرأسمالية هي تلك المصاريف التي تؤدي الى زيادة صافي الربح إما عن طريق زيادة الإيرادات أو عن طريق تخفيض التكاليف" فهذا التعريف غير دقيق ولا يمكن الإعتماد عليه.

جـ. المصاريف الراسمالية هي تلك المصاريف التي تنفق على الموجودات الثابته وتستفاد منها أكثر من سنة واحدة. أمأ المصاريف الإيرادية فهي تلك المصاريف التي تنفق على الموجود الثابت ولا تستفاد منه إلا السنة التي صرف فيها. وهذا الرأي مبني على النظرية القائلة بأن المدة التجارية لو أصبحت مثلاً عشرون سنة بدلاً من سنة واحدة لأصبحت كل المصاريف الرأسمالية إيرادية وبالعكس. 

د. كل مصروف يؤدي الى تحسين الموجودات الثابته او يحدث فيها تغير جوهري أو إضافات عليها أو تجديد أقسامها أو تصليحها تصليحاً شاملاً فتعتبر رأسمالية.

أوجهة القصور للدراسة
لابد من الإشاة الى أن هذا البحث يعاني من بعض التحفظات منها:

1. أن الرقم النهائي لصافي الدخل قد لا يعبر بالضرورة عن آثار مخاطر تغير الطلب على منتجات المنشأة، ومكونات الدخل بمقارنة الإيرادات بالنفقات. 

2. لم يتم إجراء أي دراسة ميدانية لآثار المخاطر التي يولدها الدخل نتيجة الحسابات الخاطئه او عدم التطبيق الصحيح لمفهوم للنظرية المحاسبية لعمليات إحتساب الدخل والمعايير الصادرة بهذا الشأن، لعدم رغبة المشآت للإفصاح عن مثل هذه الأمور. 

الإستنتاجات والخلاصة
لما كان الربح يعتبر العنصر الأساسي في تقييم المشروع و وسيلة لقياس مدى نجاح الإدارة في تحقيق أهداف المشروع ولايزال مؤشر مهم  في عصر التكنولوجيا والمعلومات وسرعة إنتشار الخبر، حيث يستخدم كدليل على نجاح الإدارة في الوصول الى تلك الأهداف، سواء كان ذلك في منشآت القطاع العام أو الخاص، بالرغم من وجود علاقة نسبية بين الربح وتحقيق أهداف إجتماعية والسياسة العامة. لا يزال يعتبر الربح مؤشر مهم لقياس نجاح الإداره بتحقيق الأهداف، ويساعد الإدارة في إتخاذ القرارت حول المستقبل وخاصة تلك التي تخص التوسع في الأعمال وتوزيع المكافآت والأرباح على أصحاب المشروع. لذا لابد أن يكون حساب الربح سليماً وصحيحاً وإلا ترتب أن تكون القرارت الإدارية في الأمور المشار إليها غير سليمه وتؤدي الى ظهور كثير من المشاكل وتصبح قراراتها في غير صالح المشروع وهي لا تدري بذلك.

لقد تم دراسة المخاطر المتولدة من عدم دقة إحتساب معدلات الربح من وجهة نظر المحاسبة والقواعد والأسس التي تستخدم لإحتساب الأرباح والإنتقادات التي يوجهها الإقتصاديون الى ذلك. ووتم خلاصة الأمور التالية:

1.إن الدراسة الإنتقادية للمخاطر الناتجة عن عمليات إحتساب الربح  يرشد الإدارة على إستخدام الربح كمؤشر في عملية إتخاذ القرارات ورسم السياسات بحذر لدى تفسير نواحي عديدة في المنشأة مثل النمو والتوسع والإنتاجية وتزيع الأرباح على المالكين بطريقة  لا يؤثر على إقتصاديات المشروع ويحافظ على رأس المال.

2. يجب أن يتم إحتساب الربح على أساس الزيادة الحقيقية التي حصلت للقيمة الصافية للمشروع خلال السنة، وتشمل ذلك إعداد تقييم الأصول بشتى أنواعها على أساس القيمة الحالية لأغراض التخطيط وصنع القرارات، خاصة قرارات توزيع الأرباح بشكل يضمن سلامة الوضع المالي والإقتصادي للمنشأة، الى جانب نشر القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية لأغراض الضريبة وأطراف أخرى خارج المشروع.

3. إن الغرض من هذه الدراسة هو إبراز نقاط الضعف والمخاطر الناتجة عن عمليات إحتساب الربح حتى إذا كان ذلك قد تم وفق أسس ومبادئ محاسبة سليمة، وكيف يؤول الأمر الى تصفية المشروع تلقائياً في حالة عدم إحتساب التكاليف بصورة دقيقة، والصعوبات التي تواجه المحاسب لتحديد صافي الربح.

4. إن الربح التقليدي لم يعد صالحاً ويمكن الإعتماد عليه في القياس وبيان المعلومات عن نشاطات المنشأة، كما أصبح أمر إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي على ضوئها يمكن تحديد الربح أمراً ملحاً إذا ما أردنا ان يؤدي الأخير دوه الفعال. لذا فالتضخم المالي يجب معالجته بخطوات فعالة، علماً بأن العديد من الدول إتخذت خطوات سريعة لمعالجة آثار التضخم المالي على الحسابات لأغراض التخطيط ونظم المعلومات، رغم أن تلك الخطوات محل جدل حتى الوقت الحاضر.  
التوصيات
1. إن إستخدام عمليات إحتساب الربح كوسيلة لتحديد الخطر من خلال إبراز العلاقة بين مكونات الدخل؛ "الإيرادات، النفقات، المكاسب، والخسائر" لا تظهر مخاطر وآثار تغير في الطلب على منتجات المنشأة. لذا إعداد قائمة الدخل بصورة متكاملة يوفر معلومات عن طبيعة الدخل وإحتمالات إستمراره في المستقبل بشكل أفضل.

2. فصل الأداء التشغيلي الذي عادة يعتبر المصدر لرئيسي  لتوليد الإيرادات عن الإيرادات المتولدة من المصادر الأخرى لأداء المنشأة، يقدم دلائل مفيدة للمخاطر التي قد تواجه المنشأة في المستقبل، لأن نتائج العمليات التشغيلية المستمرة والمنظمة يكون لها عادة أهمية أكبر من نتائج الأنشطة والأحداث غير المتكررة.

3.ضروة التعرف على نوعية الدخل، لأن إستخدام سياسات محاسبية متحررة تفرز أرقاماً للدخل أعلى من الواقع الفعلي على مدى القصير (طرق الإستهلاك المختلفة عل سبيل المثال)، أو قد يكون الدخل متحقق نتيجة الأحداث غير التشغيلية.

4. لابد من التركيز على الدخل المتولد من صافي القيمة، وليس على الدخل المتولد من الصفقات على أساس العملاء، خطوط الإنتاج، الدخل التشغيلي وغير التشغيلي..الخ.
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